
 2019-9-23النهار 
 العياش: الاصلاح أو فلتحدد السوق سعر الصرف السوق مستمرة... فما الحل؟أزمة الدولار في 

 
 سلوى بعلبكي

لنقدي والمالي، ميركية يمكن أن تنعش الاقتصاد وتعزز الاستقرار افي انتظار ترجمة ما يشاع عن اجواء ايجابية ينتظرها لبنان من "سيدر" وودائع سعودية وأ 
دم تستمر أزمة الدولار في السوق المحلية بما لم يعد من مجال للإختباء خلف الأصبع، خصوصا في ظل ما يشاع عن أن مصارف عممت على فروعها ع

ن كان حسابهم المصرفي بالدولار.إيداع الدولارات في كل أجهزة الصراف الآلي، على نحو يجبر العملاء على  فهل هذا الامر يستدعي القلق  السحب بالليرة وا 
 أم ان الامر مجرد أزمة عابرة؟

أدّت إلى هذا أدى شحّ الدولار في سوق بيروت إلى العجز عن تلبية كل الطلب على الدولار الأميركي بواسطة المصارف. ورغم وضوح الأسباب والظروف التي 
هذه الظاهرة الغريبة عن نظام لبنان النقدي، لأن النظام النقدي اللبناني نشأ منذ ولادته على فمن الطبيعي أن يتخوّف الرأي العام اللبناني من الوضع المستجد، 

ليه، وحرية العمليات في سوق القطع ووفرتها  .ركيزتين: حرية تحويل الأموال من لبنان وا 
حو يجعلها تطلب من المصارف دولارات تزيد عن على نحقيقية، ولكن الناس تعيش في هلع غير مبرر  وفي حين أكدت مصادر مصرفية أنه ليس من أزمة

نما في الطلب المرتفع  .الحصص اليومية التي يوفرها مصرف لبنان لها... مشددة على أن المشكلة ليست في شح الدولارات، وا 
الشركات الكبيرة تجد صعوبة في الحصول نقد الأجنبي وأن الدولارات متوافرة، إلا أن بعض وعلى الرغم من تأكيد مصادر مصرفية أن المصارف تلبي طلبات ال

 .على الدولارات، فيما يتطلب تحويل الشيكات بالليرة إلى العملة الاجنبية أياماً عدة في المصارف، هذا إذا حالفها الحظ
م استقرار سياسي، تباطأت المصادر الاميركية، وقالت أنه "وسط نمو اقتصادي متدن وعدواضاءت "رويترز" على ما تشهده السوق اللبنانية من شحّ في العملة 

مصرف المركزي، بما في ذلك التقليدية للنقد الأجنبي ومن بينها السياحة والعقارات وتحويلات اللبنانيين المقيمين في الخارج، فيما هبطت الاحتياطيات الأجنبية لل
مليار دولار في منتصف أيلول، علماً أن  38.7العام الماضي، إلى  لى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في أيار منفي المئة من أع 15الذهب، نحو 

 ."مليار دولار في أواخر آب من مودعين من القطاع الخاص 1.4مصرف لبنان اعلن انه تلقى 
نان من النقد الأجنبي، وهو ، في ضخ الدولارات، إلى تراجع احتياطيات مصرف لبوبحسب "رويترز"، أدى ركود الاقتصاد المحلي وتباطؤ اللبنانيين في الخارج

لفرصة ما جعل من الصعب على الشركات شراء الدولارات الذي تحتاجها من المصارف. بما اضطر بعضهم الى اللجوء الى مكاتب الصيرفة التي انتهزت ا
 ."ابل الدولارليرة مق 1507.5لتبيع بسعر أعلى من السعر الرسمي البالغ 

ان سابقاً الدكتور غسان العياش لـ"النهار" أنه "حتى في أسوأ الظروف الأمنية والسياسية التي مرّ بها لبنان، بقيت من جهته، يؤكد نائب حاكم مصرف لبن
احة وحرّة، ولو على حساب سعر صرف الليرة العملات الأجنبية متوافرة في سوق القطع واستمرّت عمليات المتاجرة بين العملة اللبنانية والعملات الأخرى مت

 ."يةاللبنان
عر الصرف ستكون وفيما يشير الى أن تثبيت سعر الصرف هو "قرار سياسي قبل أن يكون قرار السلطة النقدية، لأن الطبقة السياسية تعتقد أن أي انهيار في س

رّة والمرهقة للمحافظة على سعر كم"، يعتبر "أن مصرف لبنان من خلال جهوده المستمله ارتدادات سياسية على القوى السياسية الحاكمة، أو المشاركة في الح
 ."الصرف، "إنما ينفّذ قراراً سياسياً للدولة يعبّر عن المصالح السياسية لأركانها

صرف معيّن. "فالأزمة الحالية لا يتحمل وفي رأي العياش أن المحافظة على سهولة التعاملات في سوق القطع وحرية التعامل هما ميزة أهم من التشبث بسعر 
دارتها الاقتصادية والمالية هو ا مسؤوليتها لسبب في الخروج المصرف المركزي بل السياسات المتبّعة في البلاد لا سيما السياسة المالية. ففقدان الثقة بالدولة وا 

تلبيته للطلب على العملات  ودات مصرف لبنان بالنقد الأجنبي، فخفّف من وتيرةالكثيف للأموال من النظام المصرفي. نتيجة هذا الخروج للأموال تراجعت موج
 ."الأجنبية حرصاً على ما تبقى له من هذه الموجودات

هي  2020. موازنة وبماليتها ما الحل للخروج من الأزمة الراهنة؟ لا يرى العياش حلًا إلا بمعالجة أسبابها العميقة، "أي أنه يجب أن تستعيد الدولة الثقة بإدارتها
خطوة الأولى على طريق استعادة الثقة من خلال الخروج بموازنة تتصدّى لمشكلة المالية العامة بكل جرأة والسير بالتوجّهات فرصة ممتازة ومناسبة لتحقيق ال

 ."التي تقود إلى تخفيف العجز ولو عبر قرارات غير شعبية
المقنعة وليس على القدرات الإنشائية والخطابية، أو بتحرير سعر  بإصلاح مالي جدي، يعتمد عل الحقائق لا يأمل العياش بالعودة إلى الوضع السابق "إلا

الحرية في التعاملات الصرف وتحمّل النتائج الاجتماعية للمستويات التي يمكن أن يصل إليها". ويعود العياش الى تاريخ النظام النقدي اللبناني الذي تميّز ب
منا النقدي بعد الانفصال النقدي مع سوريا. ويقول "وقع الانفصال بين الليرتين التوأمين، السورية واللبنانية، العملات، منذ اليوم الأوّل لولادة نظاالنقدية وبوفرة 

يع الاتفاق وأثارت عاصفة خلافا لرغبة الحكومة السورية التي رفضت من جهتها، توق 1948بسبب موافقة لبنان على توقيع الاتفاق النقدي مع فرنسا في شباط 
، ارتفعت قيمة قرار اللبناني المستقل. ومع أن الليرة السورية والليرة اللبنانية كان لهما السعر الرسمي بالذهب نفسه، ومنذ الأشهر الأولى للانفصالسياسية ضد ال

رية تحويل العملات من دون قيود. بسبب التزامه بالحرية الاقتصادية وبح الليرة اللبنانية وانخفضت الليرة السورية، لأن الرساميل في البلدين اتّجهت نحو لبنان
 ."في المئة لصالح الليرة اللبنانية 12فبعد عام من الانفصال النقدي بلغ الفرق في سعر الصرف 

https://newspaper.annahar.com/author/74-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A


حرية في ي اللبناني، يقوم على تضييق مجالات اللماذا التركيز على هذه الناحية؟ يوضح العياش أن الأزمة الأخيرة أظهرت تحوّلًا لا سابق له في النظام النقد
ام الدول التعاملات النقدية، من جهة، وقيام سعرين للصرف، واحد رسمي والآخر حقيقي يجري خارج النظام المصرفي. هذا الأمر وفق ما يقول "يشبه نظ

الأجنبية لتمويل  ف ويصعب على المتعاملين أيجاد العملاتالقريبة، مصر وسوريا على وجه الخصوص، في الاقتصاد المركزي، حيث تتعدّد أسعار الصر 
 ."حاجاتهم، لا سيما التجارة الخارجية

مليار دولار، نقلت عن المحللة المتخصصة في شؤون لبنان لدى "ستاندرد آند بورز"  11وفيما ذكّرت "رويترز" بمؤتمر "سيدر" والإصلاحات المرهونة بمبلغ الـ
التزاماً سياسياً قوياً وتنفيذاً للإصلاحات التي أُعلن عنها والتي قد يجري دعمها بصرف بعض عملة ربما يصبح على المحك، إذا لم نر ذهبية غوبتا قولها "ربط ال

 ."أموال المانحين
 ."أما العياش، فقد حضّ على الإصلاح المالي والسياسي الجدّي، "أو فليترك سعر الصرف لكي تحدّده قوى السوق وفقاً للعرض والطلب

 
 


